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Abstract
This research aims to state the similarities and differences of Imperative in Nahu and Usul-Alfiqh, regarding to its types, definition, semantics, forms and divisions. It followed the inductive, analytical and comparative methods.  The research found that (1) the parts of imperative in Nahu are related to the person who was spoken with, (subject), however, in Usul-Alfiqh it is about the command. (2) In Nahu, Imperative formed by using a word indicates command, and associated with time to that fulfill the request, but in Usul-Alfiqh no time was fixed for the request. (3) The imperative in Nahu indicates general requests; where in Usul-Alfiqh it shows rhetoric meanings required in the contest and proved by signs (4) dividing imperative in Nahu is related to the subject, while in Usul-Alfiqh it related the command itself. (5) There are four forms of imperative in Usul-Alfiqh (فعل الأمر) (فعل المضارع المقرون بلام الأمر) (المصدر النائب عن فعله) (اسم فعل الأمر), yet in Nahu there are only two forms for the imperative, which are: (فعل الأمر وفعل المضارع المقرون بلام الأمر)  
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الملخص
ولما كان النحو يعتني بالألفاظ والأصول يعتني بالمعاني فإن الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، وهذا يعني أن إرادة المعنى آكد من إرادة اللفظ، لأنه هو المقصود واللفظ لا يعدو أن يكون خادما له ووسيلة لجلب مراده، فهذا البحث يهدف إلى بيان وجوه الاتفاق والاختلاف في مباحث الأمر بين علمي النحو وأصول الفقه من حيث ترتيب فصول الأمر والتعريف والدلالة والصيغة والتقسيم، وهي دراسة استقرائية تحليلية مقارنة بين منهج النحو والأصول.
          ومن النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة ما يلي: (أ) أن مباحث الأمر في النحو تدور حول المسائل المتعلقة بالمأمور، بينما مباحث الأمر في الأصول تدور حول القضايا المرتبطة بالمأمور به. (ب) أن الأمر في النحو يكون بكلمة دالة على الطلب مقترنة بزمن يتحقق فيه، بينما الأمر في الأصول يكفي بكلمة دالة على الطلب فقط. (ج) أن الأمر في النحو يدل على مطلق الطلب، والأمر الأصولي يدل على معان بلاغية يقتضيها السياق وتؤكدها القرائن. (د) أن تقسيم الأمر في النحو يعود إلى المأمور، وتقسيم الأمر في الأصول مرجعه المأمور به. (هـ) أن الأمر الأصولي يستخدم بصيغ أربع، وهي فعل الأمر وفعل المضارع المقرون بلام الأمر والمصدر النائب عن فعله واسم فعل الأمر، والأمر النحوي يكون بصيغتين، هما فعل الأمر وفعل المضارع المقرون بلام الأمر، لا غير.
الكلمات المفتاحيّة: النحو، الفقه، الأمر.
المقدمة
          الحمد لله الذي أنزل القرآن على عباده بلسان عربي مبين ليخرجهم من الظلمات إلى النور وجعل منه الأحكام والأوامر والنواهي والمواعظ والقصص والإخبار ذكرى وبشرى وموعظة وشفاء للناس. والصلاة والسلام على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالكلام منه حكم وأمر ونهي وموعظة وقصص وإخبار، نبينا ورسولنا وحبيبنا ومرشدنا وقائدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن نهج على نهجه إلى يوم الدين أما بعد.
ولما كان المعنى هو الغاية والهدف، واللفظ لا يعدو أن يكون خادما له، كانت العناية به أعظم، قال ابن جني: "إن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلحها وتهذبها وتراعيها، فإن المعاني أقوى عندها وأكرم عليها وأفخم قدرا في نفوسها". (أبو الفتح، عثمان بن جني، د.ت، 1/215) فكان من عرفهم الاعتناء بفهم المعاني المبثوثة في الخطاب باعتباره المقصود الأعظم من الكلام، وأن الكلام إنما يصحح ويعتنى به ليدل على المعنى وليفهم عنه القصد، وربما كانت عنايتهم بالمعنى التركيبـي أكثر من عنايتهم بالمعنى الإفرادي؛ إذ دلالة السياق والتركيب وما فيها من كنايات ومجازات وغير ذلك تؤدي من المعاني ما قد يختلف لو نظر للمعنى الإفرادي فقط.
من أجل ذلك اتجه علماء الأصول إلى تقعيد القواعد التي يصح بها اعتبار معاني الألفاظ ودلالاتها، ومن الضوابط التي أكدوا على اعتبارها في فهم النص الشرعي وتقرير المعاني: مراعاة السياق.
والحاصل أن قرائن اللفظ أو المقال يراد بها كل ما له أثر في توجيه دلالات الألفاظ. ومن حيث الاستعمال: الحقيقة والمجاز. ومن حيث الوضوح والخفاء: النص والظاهر والمجمل والمشترك. ومن حيث طرق الاستدلال: المنطوق والمفهوم. ومن حيث الشمول والحصر: العموموالخصوص. ومن حيث الإطلاق والتقييد: المطلق والمقيد. ومن حيث صيغ التكليف: الأمر والنهي.
ولما كان مبحث الأمر والنهي من أهم المباحث الأصولية التي كان للقرائن فيها أثر بارز في توجيه أحكامهما، ارتأى الباحث أن يركز الكلام عن بيان وجوه اتفاق واختلاف في مباحث الأمر بين علمي النحو وأصول الفقه من حيث ترتيب فصول الأمر والتعريف والدلالة والصيغة والتقسيم، لما فيهما من دور هام في تقعيد القواعد الأصولية والأحكام الدينية التي لا نستغني عنها في حياتنا البشرية.
  
أهداف البحث:
تكمن أهداف البحث فيما يلي:-
1. الكشف عن نقاط التوافق في مباحث الأمر بين النحو والأصول.
2. الكشف عن نقاط التباين في مباحث الأمر بين النحو والأصول.
 
أهمية البحث:
إن الأمر والنهي من أهم مباحث أصول الفقه، لأنهما مدار الأحكام ومتعلق التكليف، وهما المعتبران في بحث إفادة الحكم الشرعي، فبهما يثبت، وبمعرفتهـما يعرف، وبالنظر فيهما يتميز الواجب من المندوب، والمحرم من المكروه، ولهذا قال الإمام السرخسي: "أحق ما يبدأ به في البيان الأمر والنهي، لأن معظم الابتلاء بهما، وبمعرفتهما تـتم معرفة الأحكام ويتميز الحلال من الحرام". (السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد، 1414هـ، ص: 11).
          وتركيزي في الأمر دون النهي؛ لأن الأمر مقدم على النهي، من حيث إن الدين يبتدأ به. قال الله تعالى:  
                                                         ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  
     (سورة العلق، 96: 1)
فالوحي الأول بالأمر يبتدأ. وعليه جرى البحث.
حدود البحث:
          هذا البحث سيقوم بالتركيز على القضايا المتعلقة بالأمر في النقاط التالية:-
1. التركيز على نقاط التوافق والتباين في ترتيب فصول الأمر بين النحو والأصول.
2. التركيز على نقاط التوافق والتباين في تعريف الأمر ودلالته بين النحو والأصول.
3. التركيز على نقاط التوافق والتباين في صيغة الأمر وتقسيمه بين النحو والأصول. 
 
منهج البحث:
          يعتمد الباحث في كتابة هذا البحث على المناهج التالية:
1. المنهج الاستقرائي لجمع المعلومات والمواد المتعلقة بالموضوع، من خلال البحث المكتبي والوثائقي، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية في البحث ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ثم القيام بقراءة ومطالعة ما في المصادر والمراجع من المعلومات المتعلقة بموضوع البحث قراءة مركزة، وإعادة القراءة حينما يحتاج إليها. ثم القيام بجمع المعلومات التي لها علاقة وثيقة بموضوع البحث، ثم يقوم بتصنيفها وتوزيعها حسب مواضعها المناسبة.
          2. المنهج التحليلي لأقوال وآراء العلماء النحويين والأصوليين والبلاغيين حول الموضوع، ومناقشتها، وعرض المسائل المتعلقة بالموضوع، ثم ذكر آراء العلماء وأقوالهم فيها.
          3. المنهج المقارن للمقارنة بين المنهج النحوي والمنهج الأصولي في قضايا الأمر المتمثلة في النقاط التالية: ترتيب فصول الأمر، تعريف الأمر، صيغة الأمر، دلالة الأمر، وتقسيم الأمر.
 
نتائج البحث:
1.وفي ترتيب فصول الأمر بين النحو والأصول، وجدنا عند ما تصفحنا الكتب النحوية أن مباحث الأمر في النحو تدور حول النقاط والفصول التالية: الفصل الأول: تعريف الأمر. الفصل الثاني: علامات الأمر الخاصة والمشتركة. الفصل الثالث: صيغة الأمر. الفصل الرابع: أقسام الأمر. الفصل الخامس: إعراب الأمر الذي بغير اللام. الفصل السادس: أمر الغائب لا يكون إلا باللام. (الهرمي، عمرو بن عيسى، 1429هـ، 3/1055- 1060. وحسن، عباس (د)، د.ت،1/48- 64. والشجراوي، عزام عمر، 2001م، ص: 13. والأفغاني، سعيد بن محمد، 1424هـ، ص: 25) وعند ما تصفحنا الكتب الأصولية وجدنا أن مباحث الأمر في الأصول تدور حول النقاط والفصول التالية: الفصل الأول: حقيقة لفظ الأمر. الفصل الثاني: الخلاف في حد الأمر بمعنى القول. الفصل الثالث: حقيقة صيغة افعل. الفصل الرابع: أقسام الأمر، وهل الأمر يفيد التكرار أم لا. الفصل الخامس: الأمر بالشيء نهي عن ضده. الفصل السادس: الإتيان بالمأمور به. الفصل السابع: هل يجب القضاء بأمر جديد أم بالأمر الأول؟. الفصل الثامن: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أم لا؟. الفصل التاسع: الأمر بالماهية ومقتضاه. الفصل العاشر: تعاقب الأمرين المتماثلين والمتغايرين. (الشوكاني، محمد بن علي، 1419هـ، ص: 241- 276) وفي المقارنة بين المبحثين استطعنا أن نلخص ذلك في النقاط التالية: أولا: أن المبحثين اتفقا في البحث عن المسائل المتعلقة بالأمر في التعريف والصيغة والتقسيم، وإن اختلفت في بعض الأمور. ثانيا: أن بقية الفصول للأمر في النحو مفادها المأمور، وفي الأصول مفادها المأمور به. ثالثا: أن فصول الأمر في النحو تكون قصيرة، بينما فصوله في الأصول تكون واسعة وطويلة، وهذا راجع إلى طبيعة المأمور والمأمور به. رابعا: أن الأمر في النحو يكون مبحثه في مظهر الكلمة، بينما الأمر في الأصول يكون مبحثه في معانيها.
2. وفي تعريف الأمر بين النحو والأصول، عرفنا أن تعريف الأمر في علم النحو جاء في المبحثين: أولا: في أقسام الفعل الثلاثة، وهو: كلمة تدل بنفسها على أمرين مجتمعين هما حدث وزمن يتحقق فيه الطلب. ثانيا: في النواصب للفعل المضارع، في إحدى الأدوات الخمس التي ينصب بعدها المضارع بأن مضمرة وجوبا، وهي بعد فاء السببية الجوابية، وهو: طلب فعل شيء صادر ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه. فهذا التعريف لايتقيد بكلمة مخصوصة، بل يصح أن يستخدم مع أي كلمة تدل على الطلب، وهو قريب بتعريف الأمر الذي جاء في علم الأصول. وعرفنا أن أصح التعاريف للأمر عند الأصوليين هو: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء؛ وذلك لكونه جامعا ومانعا ومشتملا على ثلاثة قيود هي: أولا: طلب الفعل، وهذا يخرج طلب الترك ؛ فإنه يسمى نهيا لا أمرا. ثانيا: أن يكون بالقول لا بالفعل ولا بالإشارة والكتابة. ثالثا: أن يكون الطلب على جهة الاستعلاء، أي: يعرف من سياق الكلام أو من طريقة التكلم به بأن الآمر يستعلي على المأمور، سواء أكان أعلى منه رتبة أم أدنى منه في واقع الأمر. ومن هنا استطاع الباحث المقارنة بين كلا التعريفين في الوجوه الأربعة التالية: الوجه الأول: أنهما متفقان في معنى الطلب. الوجه الثاني: أنهما متفقان أن يكونا على وجه الاستعلاء. الوجه الثالث: أن الأمر في النحو لابد أن يكون بكلمة تقترن بحدث وزمن، بخلاف الأمر في الأصول؛ لأنه قد يكون بكلمة تقترن بحدث فقط، لا زمن، مثل المصدر الذي ينوب عن الفعل وأسماء فعل الأمر وأمثالهما. الوجه الرابع: أن الأمر في النحو ظاهره راجع إلى اللفظ وهو لفظ الأمر سواء كان للمخاطب أو الغائب، والمعنى وهو الدلالة على الحدث والزمن والطلب، سواء بسواء، بينما الأمر في الأصول ظاهره راجع إلى المعنى فقط، وهو الدلالة على الطلب، والله أعلم .
3. وفي دلالة الأمر بين النحو والأصول. فهمنا من تعريف الأمر في مبحثي النحو:  كلمة تدل بنفسها على أمرين مجتمعين هما حدث وزمن يتحقق فيه الطلب. و طلب فعل شيء صادر ممن هو أعلى درجة إلى من هو أقل منه. أن دلالته تكون على أمرين أساسيين، وهما: الطلب والزمن الذي يتحقق فيه الطلب، وهذا الطلب يكون مطلقا لا يتقيد بأي معنى من معاني الطلب من الوجوب والندب والإباحة والتخيير والالتماس وغير ذلك. وأما دلالة الأمر في الأصول فقد فهم من التعريف: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. أنها تكون على الطلب بدون التقيد بأي زمن من الأزمان، ولكن هذا الطلب ليس مطلقا بل يفيد معنى من معاني الطلب حسب السياق والقرائن، والجدير بالذكر أن هذه المعاني هي المعاني المستنبطة من علم البلاغة، والتي نسميها بالمعاني البلاغية. وتلك المعاني مذكورة في كتب الأصول، ومنها: الوجوب وهو المعنى الأصلي للأمر، والدعاء، والندب، والإباحة، والتخيير، والإكرام، والإهانة، والتهديد، والتعجيز، والسخرية، والتسوية، والخبر، والإرشاد، والتأديب، والتمني، والامتنان والإنعام، والتكوين، والإنذار، والتعجب، والالتماس، والاحتقار، والتفويض، والاعتبار، والتكذيب، والمشورة، وإرادة الامتثال لأمر آخر، والتصبر، والتحذير، وقرب المنزلة، والجزاء، والإذن، وغير ذلك. وإنما الأمر الأصولي تكون دلالته على معان متعددة حسب الأحوال والقرائن؛ لأنه يتعلق بالأحكام التكليفية الخمسة، وهي: الوجوب والندب والإباحة والكراهة والحرام. وهذه الأحكام مجالاتها تكون في المأمور به. والله أعلم. وإذا قورن بين الدلالتين نستطيع أن نقول في النقطتين الآتيتين: أولا: أن دلالة الأمر في النحو تكون على أمرين أساسيين، وهما: الطلب والزمن الذي يتحقق فيه الطلب. بينما الأمر الأصولي تكون دلالته على الطلب من دون التقيد بأي زمن من الأزمان. ثانيا: أن دلالة الأمر في النحو تدل على مطلق الطلب. بينما دلالة الأمر في الأصول تفيد معنى من معاني الطلب حسب السياق والقرائن، كما يدل الأمر البلاغي.
4. وفي صيغة الأمر بين النحو والأصول، عرفنا أن الأمر في النحو له صيغتان، هما: الصيغة الأولى: صيغة فعل الأمر الصريح، وهي الصيغة الأصيلة للأمر في النحو. ومثال ذلك: اغفر هفوة الصديق فيحمدك، وانصحه في السر فيتقبل نصحك، وجامل الناس فيما لايضر فتستريح، ويدوم لك ودهم. الصيغة الثانية: صيغة لام الطلب أو لام الأمر، الجازمة المختصة بدخولها على الفعل المضارع، وهذه صيغة ملحقة بالأولى. فتسميتها بلام الطلب أدق من تسميتها بلام الأمر؛ لأن الطلب يشمل الصور الثلاث: الأمر والدعاء والالتماس. ومثال ذلك: لتكن طاعة الله أولى الأمور لديك فتسعد، وليكن حرصك على أداء الواجب عقيدة فتنهض وينهض وطنك، ولتبتعد عن مواطن الشبهات فيرتفع قدرك. وذلك لأن الأمر في النحو تعريفه يرتبط بالكلمة التي يجتمع فيها أمران، وهما: الحدث والزمان المستقبل الذي يتحقق فيه الطلب، وهذه الكلمة لها علامات خاصة ومشتركة بين قسيميها، وهي الدلالة بصيغتها على الطلب مع قبولها ياء المخاطبة، وهذه هي العلامة الخاصة. وقبولها نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، وياء المخاطبة، وهذه هي العلامة المشتركة بينها وبين قسيميها، وهو فعل المضارع. وأن للأمر الأصولي صيغة موضوعة له لا تخص كلمة من الكلمات التي تفيد معنى الطلب كما في النحو، وتدل عليه حقيقة بدون قرينة مساعدة كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتها ومعانيها ، وهذا ما ذهب إليه الجمهور من السلف والخلف. والأمر الأصولي له أربع صيغ، وهن: الصيغة الأولى: فعل الأمر، نحو: اِفْعَلْ وما أشبهه، نحو قوله تعالى:
 ﭽﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
(سورة الإسراء، 17:78 )
الصيغة الثانية: فعل المضارع المجزوم بلام الأمر، نحو: لِيَفْعَلْ، ومثال ذلك قوله تعالى:

ﭽﭼﭽﭾﭿﮀﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘﭼ 
                 (سورة النور، 24: 63)
والشـاهد قـوله تعـالى: ﭽ  الذين يخالفون عن أمرهﭼ.
الصيغة الثالثة: أسماء أفعال الأمر، وهي: ألفاظ مخصوصة تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها وفي عملها، وتكون بمعنى الأمر. الصيغة الرابعة: المصدر النائب عن فعله، وهو: المصدر الذي يقام مُقام فعله، فيمتنع ذكر فعله معه وجوبا سواء كان هذا المصدر مذكورا مكررا أو لا. وإضافة إلى ذلك أن هناك ألفاظا خبرية تفيد معنى الأمر مع أنها لا تدل على الطلب، فيفهم منها أن الشيء مأمور به. ومما سبق إذا قورن بين الصيغتين عرفنا أن بينهما وجه اتفاق واختلاف نلخصه فيما يلي: أولا: أن بين الصيغتين اتفاقا في معنى الطلب، وهذا بغض النظر عن الألفاظ الخبرية التي تفيد معنى الأمر. ثانيا: أن صيغة الأمر في النحو لابد لها من علامات تدل عليها وأنها تقترن بإحدى الأزمنة الثلاثة، بخلاف صيغة الأمر في الأصول. ثالثا: أن صيغة الأمر في الأصول أعم من صيغة الأمر في النحو؛ وذلك لأنها تعم كل الكلمات العربية التي تدل على الطلب في الأمر، وهي أربع صيغ معروفة، بخلاف صيغة الأمر في النحو فإنها تخص كلمة مقترنة بالزمن ودالة على الطلب وذات علامات مخصوصة.  
وفي تقسيم الأمر بين النحو والأصول، فقد قسم الأصوليون الأمر إلى القسمين الأساسيين، هما: الأمر المطلق والأمر المقيد، فأما المقيد فإلى أربعة أقسام: (البزدوي، علي بن محمد الحنفي، د.ت، ص: 40-  42)  الأول: أمر مقيد بوقت، ومثال ذلك قوله تعالى:
ﭽﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭼ
                (سورة الإسراء، 17: 78)
فإقامة الصلاة أمر إلا أنه مقيد بوقت دلوك الشمس. الثاني: أمر مقيد بعلة، ومثل هذا الأمر قوله تعالى:
ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ       ﭟ    ﭠ  ﭡ    ﭢﭣ  ﭼ
                 (سورة النور، 24: 2 )
فالجلد أمر إلا أنه مقيد بعلة الزنا. الثالث: أمر مقيد بشرط، ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا  دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين" (البخاري، رقم: 611) في الأذان، باب: ما يقول إذا سمع
المنادي. فالأمر بصلاة الركعتين معلق على شرط دخولالمسجدز الرابع أمرمقيد بصفة، كمثل قوله تعالى: 

ﭽ         ﭼ

(سورة المائدة، 5: 38)
ومنه قوله تعالى:
ﭽ ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ
             (سورة آل عمران، 3: 97)
 

فالأول مقيد بصفة السرقة، والثاني مقيد بصفة الاستطاعة. والأمر المقيد بالوقت ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما جعل الوقت ظرفا للمؤدي وشرطا للأداء وسببا للوجوب. القسم الثاني: ما جعل الوقت معيارا له وسببا لوجوبه. القسم الثالي: ما جعل الوقت معياراله ولم يجعل سببا لوجوبه. والقسم الأول ينقسم إلى أربعة أنواع: النوع الأول: ما يضاف إلى الجزء الأول من الوقت. النوع الثاني: مايضاف إلى ما الوقت وفساده. النوع الرابع: ما يضاف إلى جملة الوقت. 
(البزدوي، علي بن محمد الحنفي، د.ت، ص: 40- 42. والسرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد، 1414هـ، 1/21-29. والشاشي، أبو علي أحمد بن محمد بن إسحاق، 1402هـ، ص: 120-124)
 وأما النحويون فقسموا الأمر إلى قسمين، هما: أمر للمخاطب وأمر للغائب. وهذا المأمور ينقسم إلى ثلاثة أنواع: النوع الأول: أمر لمن هو دونك، ومثال ذلك: أن تأمر عليه وتقول له: قم واقعد؛ لأنه خرج على وجه القهر والغلبة، وهو الأمر الحقيقي. النوع الثاني: أمر لمن هو مثلك، ومثال ذلك قولك: قم معي يا فلان، وأعطني يا صديقي، وهذا لفظه لفظ الأمر، ومعناه الاستدعاء والسؤال. النوع الثالث: أمر لمن هو فوقك، ومثال ذلك قولك: اللهم اغفرلي، واهدني، وتب علي، وكل هذا لفظه لفظ الأمر، ومعناه الدعاء. (الهرمي، عمرو بن عيسى، 1429هـ، 3/1055-1056) وإذا قورن بين التقسيمين نستطيع أن نلخص إلى النقاط التالية: أولا: أن كل الأمر فيهما ينقسم إلى قسمين. ثانيا: أن تقسيم الأمر في الأصول مفاده المأمور به، وأن تقسيم الأمر في النحو مفاده المأمور. ثالثا: عرفنا من هذا التقسيم أن الأمر في الأصول يتقيد بأمور خارجية من الوقت والصفة والشرط وغير ذلك، وأن الأمر في النحو لا يكون كذلك، بل يتقيد بنفسه على الزمان والطلب. وذلك إن دل على شيء فإنه يدل على طبيعة المأمور والمأمور به. فمباحث الأمر جارية وفقا لطبيعتهما، سواء كان في علم النحو أو الأصول. والله أعلم.




مقترحات البحث:
1. أقترح أن تجري دراسة حول المقارنة بين علوم أخرى في الأمر، فمثلا دراسة مقارنة بين الأصول والبلاغة، أو بين النحو والبلاغة، لما له من أهمية بالغة في تطوير مجال البحث العلمي.
2. أقترح أن تتبع هذه الدراسة، دراسات أخرى في هذا المجال في سور قرآنية أخرى.
3. أقترح أن تربط الدراسة بين النحو والأصول في القضايا الأخرى غير الأمر، فللباحث أن يغير اتجاهه من البحث في القرآن إلى البحث في الأحاديث النبوية، فيختار موضوع: الأوامر في صحيح البخاري مثلا.
4. كما أقترح أن تكثر الدراسة المقارنة في المجالين النحوي والأصولي، رسالات وبحوثا ومقالات، لتكون من بين المصادر والمراجع في مكتبة دولة الكويت العامة، بجامعة جالا الإسلامية.
5. وبعد الدراسة فعلى الباحث أن يعتني عناية تامة وعميقة حول موضوع دلالة الأمر والنهي، خاصة حينما يريد الاستيعاب بكلام ربه ورسوله عليه الصلاة والسلام، واستنباط الأحكام التشريعية منهما، وهي في أساسها أمر ونهي، حتى يفهمها فهما صحيحا، ويكون استنباطه مرضيا ومعترفا لدى الناس أجمعين بإذن الله تعالى.
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